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ملخص البحث:

يختــص القضــاء التحــادي الماراتــي بالفصــل فــي الجرائــم الدوليــة الــواردة بالمرســوم بقانون 
الصــادر بشــأن هــذه الأخيــرة علــى النحــو الــذي يقضــي بــه مبــدأ إقليميــة قانــون العقوبــات وســيادة 
ــذا  ــل اختصــاص ه ــة لتكمي ــة والعالمي ــادئ الشــخصية والعيني ــال مب ــى اعم ــة إل ــة، بالإضاف الدول
ــة  ــة الجنائي ــب المحكم ــن جان ــده م ــق قواع ــي وتطبي ــي الدول ــاء الجنائ ــا كان القض ــاء، ولم القض
ــة القضــاء  ــا علــى عــدم قــدرة أو عــدم رغب ــد بــات إن اختصــاص هــذه الأخيــرة معلقً ــة، فق الدولي
التحــادي (الوطنــي)  بنظــر موضــوع الدعــوى علــى النحــو الــذي تقضــي بــه نصــوص النظــام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولمــا كانــت الدعــوى الجزائيــة منوطــه بالنيابــة العامــة حــق 
رفعهــا ومباشــرة إجراءاتهــا الموصولــة، فــإن دور النيابــة العامــة يتوقــف عنــد الحصــول علــى إذن 
كتابــي صــادر مــن النائــب العــام التحــادي فــي هــذا الخصــوص، لفتــح التحقيــق وإحالــة الدعــوى 

مــن ثــم إلــى قضــاء الحكــم لكــي يفصــل فــي امرهــا .

ونضيــف إلــى ذلــك أن هنــاك قيــود وإجــراءات بشــأن رفــع الدعــوى امــام القضــاء التحــادي 
ــام  ــب الع ــي مــن النائ ــى اذن كتاب ــب الحصــول عل ــإن المــر يتطل ــذا ف ــة، ل ــم الدولي بصــدد الجرائ

التحــادي.

الكلمــات الدالــة: الجرائــم ضــد النســانية - مبــدأ التكامــل، الإبــادة الجماعيــة، العــدوان 
والحــرب، النائــب العــام التحــادي.
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مقدمة:

تعــد الجرائــم الدوليــة فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (12) لســنة 2017، وكذلــك النظــام 
الأساســي للمحكمــة مــن أخطــر الجرائــم التــي تواجــه الإنســانية وتهــدد المجتمــع الدولــي، الأمــر 
الــذي يتعيــن مواجهتــه ومكافحتــه، لمــا كان ذلــك والصــل فــي معالجــة الجرائــم المرتكبــة علــى 

إقليــم معيــن هــو التشــريعات العقابيــة

ــرًا  ــة نظ ــة الدولي ــة الجنائي ــاص للمحكم ــأ اختص ــد أنش ــع ق ــة، إل أن الوض ــة المختلف  الوطني
ــة. ــاحة الدولي ــى الس ــة عل ــذه المحكم ــه ه ــذي تلعب ــري ال ــدور الجوه لل

ــي) فــي آن  ــي والوطن ــن- الدول ــن الجنائيي ــل اختصــاص كل (القضائيي ــول بتفعي ولمــا كان الق
واحــد يعــد متعارضًــا مــع احــدى المبــادئ الدوليــة ذات الطابــع الآمــر وهــو المبــدأ القائــل (بعــدم 
جــواز محاكمــة الشــخص عــن ذات الفعــل مرتيــن(، ولــم يكــن ذلــك كل شــيء، فقــد يهمــل القضــاء 
ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــي النظ ــواردة ف ــباب ال ــن الأس ــا م ــبب م ــادي لس ــي التح الوطن
الدوليــة فــي المــادة (17) والمتعلقــة بعــدم الرغبــة أو عــدم القــدرة، فهــل يتُــرك الجانــي عبثـًـا ودون 

عقــاب، الأمــر الــذي أوجــد مــا يعــرف بمبــدأ التكامــل.

لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة هي ضمير المجتمع والمختصة برفع الدعوى بخصوص هذه 
الجرائم، فإن المشرع قيد سلطتها في تحريك  (الدعوى) بشرط الحصول على إذن كتابي من النائب 
العام التحادي، وذلك فيما عدا الجرائم ذات الصلة بالعسكريين أو منشأتهم،  المر الذي يفهم منه 
أن هذا الذن يعد قيدًا إجرائياً ل تقدر معه النيابة العامة على تحريك الدعوى الجزائية أو مباشرة 
أي إجراء فيها، وإل لحق عملها البطلن، ولما كانت القيود الإجرائية عديدة في هذا الخصوص 
ونظرًا لجسامة هذه الجرائم، فقد هدم المشرع أي خصوصية لهذه القيود جاعلً اعتبارات الصالح 
العام وسلم الجماعة وآمنها وتحقيق سيادة الدولة فوق أي اعتبار، حتى ولو كان المر يتعلق بمسألة 
الحصانات، وإن كانت هذه الأخيرة قائمة فهي ل تمنع المحكمة المختصة من مباشرة اختصاصها 

المنوط بها.

ويرى الباحث:

اتفاقــه مــع مــا ذهــب اليــه المشــرع مــن جعــل ســلطة تحريــك الدعــوى الجزائيــة منــوط بــإذن 
ــام  ــب الع ــلطة النائ ــن س ــلً بي ــباً كام ــك تناس ــي ذل ــرى ف ــادي، ون ــام التح ــب الع ــن النائ ــي م كتاب
التحــادي العليــا بيــن تسلســل العمــل القضائــي وبيــن كــون الجريمــة الدوليــة ومــدى تمتعهــا بقــدرًا 

مــن الجســامة الفظــة، المــر الــذى يتعيــن معــه عــدم جــواز تــرك امرهــا لغيــره.
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ــي هــذا  ــإن الباحــث يعتمــد ف ــة، ف ــام دراســة وصفي ــي هــذا المق ــت الدراســة ف ــك ولمــا كان لذل
البحــث علــى اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي، ويعــد اســتخدام هــذا المنهــج إشــارة إلــى وصــف 
الفــروض والوقائــع وتحليلهــا تحليــلً موســعًا، بحيــث نشــير مــن خــلل هــذا المنهــج إلــى التعمــق 

والتدقيــق مــن خــلل تحليــل النصــوص والحــكام والآراء الفقهيــة المقامــة فــي هــذا الصــدد.

وعلــى ضــوء ذلــك ولبيــان جــدوى البحــث يجــب إعمــال تقســيم مُحكــم كــي نفصــل فيــه القــول 
تفصيــلً، وعليــه نقســم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن وذلــك علــى النحــو التالــي:

المبحــث الأول: المبــادئ التــي تحكــم قواعــد الختصــاص تجــاه الجرائــم الدوليــة فــي التشــريع 
الماراتــي والقانــون الدولــي الجنائــي. 

المبحــث الثانــي: قيــود وإجــراءات رفــع الدعــوى بشــأن الجرائــم الدوليــة أمــام القضــاء 
التحــادي.

إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث وتتلخص في الآتي:

ماهية مبدأ التكامل؟. 1

ماهــي المبــادئ التــي تحكــم الختصــاص وفــق القواعــد العامــة لقانــون العقوبــات . 2
التحــادي؟

ماهية الضرورة التي تقتضي الحصول على إذن كتابي من النائب العام التحادي؟. 3

ماهيــة دور النيابــة العامــة فــي رفــع الدعــوى فــي الجرائــم الدوليــة أمــام القضــاء الوطنــي . 4
الماراتي؟ 

اهداف البحث:

تكمن اهداف البحث في الآتي:

بيــان ماهيــة التكامــل، والــدور الــذي يلعبــه هــذا المبــدأ فــي تحقيــق وجــوه التعــاون بيــن . 1
القضــاء التحــادي الماراتــي والقضــاء الجنائــي الدولــي.

ــة . 2 ــد العام ــوء القواع ــي ض ــاص ف ــد الختص ــم قواع ــي تحك ــادئ الت ــى المب ــرف عل التع
ــادي. ــات التح ــون العقوب لقان
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بيــان الضــرورة الجوهريــة التــي تقتضــي اجرائيـًـا الحصــول علــى إذن كتابــي مــن النائــب . 3
العــام، وكيفيــة الحصــول علــى هــذا الذن.

ــة أمــام القضــاء . 4 ــم الدولي ــع الدعــاوى الخاصــة بالجرائ ــة العامــة فــي رف ــان دور النياب بي
ــي؟ الوطن

خطة البحث:

المبحــث الأول: المبــادئ التــي تحكــم قواعــد الختصــاص تجــاه الجرائــم الدوليــة فــي التشــريع 
الماراتــي والقانــون الجنائــي الدولــي.

المطلب الأول: مبدأ التكامل.

المطلــب الثانــي: المبــادئ التــي تحكــم الختصــاص وفــق القواعــد العامــة لقانــون العقوبــات 
التحــادي.

المبحــث الثانــي: قيــود وإجــراءات رفــع الدعــوى بشــأن الجرائــم الدوليــة أمــام القضــاء 
التحــادي.

المطلب الأول: ضرورة الحصول على الإذن الكتابي من النائب العام التحادي.

المطلب الثاني: دور النيابة العامة في رفع الدعوى في الجرائم الدولية أمام القضاء.
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المبحــث الأول: المبــادئ التــي تحكــم قواعــد الاختصــاص تجــاه الجرائــم الدوليــة فــي 
التشــريع الاماراتــي والقانــون الجنائــي الدولي

تمهيد وتقسيم:

إن المبــادئ التــي تحكــم قواعــد الختصــاص بالجرائــم الدوليــة المنصــوص عليهــا في التشــريع 
الماراتــي والقضــاء الجنائــي الدولــي، تحكمهــا المبــادئ (المقــررة بشــأن أو بخصــوص) مســألة 
ــنة  ــم (12) لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــي المرس ــواردة ف ــة ال ــم الدولي ــاص، إذ أن الجرائ الختص
ــادة الخامســة مــن  ــي الم ــا ف ــم المنصــوص عليه ــه هــي ذات الجرائ ــى من ــادة الأول ــي الم 2017 ف

النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وعليه سوف نتولى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: مبدأ التكامل.

المطلــب الثانــي: المبــادئ التــي تحكــم الختصــاص وفــق القواعــد العامــة لقانــون العقوبــات 
التحــادي.

المطلب الأول: مبدأ التكامل

مبــدأ التكامــل هــو "مبــدأ وظيفــي يهــدف إلــى منــح الختصــاص القضائــي إلــى هيئــة تكميليــة 
عندمــا تخفــق الهيئــة  ذات الختصــاص الصيــل فــي ممارســة ســلطتها فــي الختصــاص، مفــاد 
ذلــك أن مبــدأ التكامــل يقــوم علــى حــل وســط بيــن احتــرام ســيادة الدولــة واحتــرام مبــدأ الختصاص 
ــم  ــوا جرائ ــن ارتكب ــة الذي ــكان معاقب ــة بإم ــول الدول ــى قب ــك عل ــد ذل ــى اخــر يعتم العالمــي، وبمعن

دوليــة مــن خــلل انشــاء الهيئــات الجنائيــة الدوليــة والعتــراف بهــا)1). 

ويــرى اخــرون أن مبــدأ التكامــل هــو "أن تضطلــع الدولــة بالتحقيــق فــي الجرائــم ومقاضــاة 
مرتكبيهــا، ول يجــوز للـــ (ICC) التدخــل إل فــي حــالت عــدم رغبــة الدولــة بالتحقيــق فــي الجرائــم 
أو مقاضــاة مرتكبيهــا أو عجزهــا حقــاً علــى ذلــك، كمــا ل يجــوز التدخــل قبــل رفــع الدعــاوى إل إذا 

كانــت تبلــغ مــن الخطــورة حــداً يبــرر تدخــل المحكمــة")2).

ويــرى البعــض الأخــر أن مبــدأ التكامــل يقصــد بــه "أن تكــون للدولــة الطــرف فــي المحكمــة، 
دائمــاً الســبقية فــي ممارســة اختصاصهــا علــى مواطنيهــا، حتــى إذا كانــوا متهميــن بجرائــم تدخــل 

الصليب  بمجلة  منشور  مقال  المبدآن،  يتوافق  وكيف  والتكامل:  العالمي  الختصاص  مبادئ  فيليب،  كزافييه   (1(

الأحمر، يونيو2006م، المجلد 88، العدد 862، ص: 90.

)2)  هاس بيتركول، العدالة طريق السلم، موارد منظمة العفو الدولية، طبعة 2010، العدد 14، ص: 8.
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فــي اختصــاص المحكمــة، ويعنــي ذلــك عمليــاً أن المحكمــة تعمــل فــي دورهــا كمــلذ أخيــر، أي 
انهــا تعطــي الولويــة فــي هــذا المقــام للمحاكــم الوطنيــة، إذ أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ل تمارس 

اختصاصهــا إل حــال كــون المحاكــم الوطنيــة غيــر قــادرة علــى ذلــك)1).

ويــرى اخــرون كذلــك أن معنــى التكامــل كمبــدأ ينصــرف إلــى "انعقــاد الختصــاص للقضــاء 
الوطنــي أولً، فــإذا لــم يباشــر هــذا الأخيــر اختصاصــه بســبب عــدم الرغبــة فــي اجــراء المحاكمــة 
أو عــدم القــدرة عليهــا يصبــح اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منعقــداً لمحاكمــة المتهميــن)2).

وعلــى هــذا النحــو يمكــن تعريــف مبــدأ التكامــل مــن قبــل البعــض علــى أنــه "ذلــك الختصاص 
غيــر الستشــاري: حيــث ينعقــد الختصــاص بنظــر الجرائــم الدوليــة للــدول الطــراف اول، بحكــم 
مبــدأ الســيادة الوطنيــة، ول تحــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بصفــة مطلقــة محــل القضــاء الوطنــي 
الداخلــي فــي هــذا الخصــوص، أضــف إلــى ذلــك أن الفقــرة السادســة مــن ديباجــة نظــام رومــا تؤكــد 
علــى أن مــن واجــب كل دولــة أن تمــارس وليتهــا القضائيــة علــى أولئــك المســؤولين عــن ارتــكاب 
ــاء  ــة إذا كان القض ــة الدولي ــة الجنائي ــاص للمحكم ــد الختص ــذا ل ينعق ــى ه ــة، وعل ــم دولي جرائ
الوطنــي صاحــب الوليــة قــد وضــع يــده علــى الدعــوى بقــرار أصــدره فــي هــذا الشــأن أو كانــت 

الدعــوى محــل تحقيــق فعلــي أو أمــام المحكمــة الوطنيــة)3).

وعلــى ذلــك، ينبغــي فــي نطــاق النظــام الجنائــي الوطنــي، أن يتــم اجــراء تحليــل لمبــدأ التكامــل 
ــه يجــب الخــذ فــي  ــة، إل أن ــة الدولي فقــط علــى ضــوء احــكام النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي
العتبــار كل ســياق وطنــي، حيــث أنــه ســوف يؤثــر فــي قــدرة الدولــة علــى ممارســة اختصاصهــا 
القضائــي علــى الجرائــم  التــي تحصــل ضمــن اقليمهــا، المــر الــذي يقتضــي تحليــلً ضمنيــا لنظــم 
القضــاء الجنائــي الوطنــي لتقييــم قدرتهــا علــى تأكيــد اختصاصهــا القضائــي، إذ يجــب بنــاءً علــى 

ذلــك فحــص عناصــر ثلثــة لهــا طابــع جوهــري، وتتمثــل هــذه العناصــر فــي الآتــي)4):

ــر . 1 ــم غي ــواع الجرائ ــن أجــل مقاضــاة أن ــا م ــة تقديمه ــى الدول ــي تتول ــة الت ــائل الفني الوس
ــددة.  المح

)1)  سام ساسان شوامانيس، المحكمة الجنائية الدولية ضرورة للشرق الأوسط، موارد، منظمة العفو، طبعة 2010، 

العدد 14، ص: 18 وما بعدها.

)2)  على يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم المتغير، (عمان: دار الثقافة، 2008م)، الطبعة الأولى، 

ص: 128.

)3)  د/ على عبد القادر القهوجي، القانوني الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الجنائية، الطبعة 

الأولى، (لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2001م)، ص: 331.

)4)  كزافييه فيليب، مبادئ الختصاص العالمي والتكامل وكيف يتوافق المبدآن، المرجع السابق، ص: 94.
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أساليب العمل في نظام القضاء الجنائي.. 2

كافــة القواعــد ذات الطابــع الجرائــي وكذلــك قواعــد الثبــات المطبقــة فــي الإجــراءات . 3
القضائيــة.

وممــا نخلــص إليــه فــي هــذا المقــام، أن قضــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى هــذا النحــو يعــد 
قضــاءً مكمــلً للقضــاء الوطنــي، وإن كان للمحكمــة الدوليــة وجــود فــي الواقــع العملــي ودورهــا، 
فيعــد ذلــك مــن أجــل مواجهــة ومجابهــة الجرائــم شــديدة الخطــورة فــي المجتمــع الدولــي)1)، وفــى 
هــذا الصــدد نؤكــد ان مــن يتولــى بيــان مــا اذا كان القضــاء الوطنــي يملــك القــدرة مــن عدمــه هــو 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى النحــو الــذى تنــص عليــه المــادة (17 /  3) مــن نظامهــا الأساســي.

ولمــا كان مبــدأ التكامــل هــو حلقــة التصــال بيــن المحكمــة الجنائية الدوليــة والقضــاء التحادي 
الماراتــي، فإنــه وعلــى ضــوء ذلــك يقــع علــى عاتــق الــدول احتــرام النظــام الأساســي للمحكمــة، 
وعلــى هــذه الأخيــرة مــن ذات الزاويــة احتــرام ســيادة الــدول، علمًــا بــأن الأصــل العــام هــو تطبيــق 
اختصــاص المحاكــم الوطنيــة، وجديــر بالعلــم أن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، هــو ذاتــه 
ــي  ــم (12) لســنة 2017 ف ــون اتحــادي رق ــوارد بالمرســوم بقان اختصــاص القضــاء التحــادي ال
شــأن الجرائــم الدوليــة: وعلــى ضــوء ذلــك تقضــي المــادة الأولــى مــن المرســوم علــى ان "الجرائــم 

الدوليــة التــي تختــص بهــا محاكــم الدولــة وفقـًـا لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون مــا يأتــي)2):

جريمة الإبادة الجماعية)3).. 1

الجرائم ضد الإنسانية)4).. 2

)1)  د/ محمد يوسف علوان، مقال بعنوان "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، منشور بمجلة الأمن والقانون: 

العدد الأول، يناير 2002م، ص: 55 وما بعدها.

)2)  ورد ذات النص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ تقضي المادة (5) من منه على أنه "يقتصر 

بموجب هذا  وللمحكمة  بأسره،  الدولي  المجتمع  اهتمام  الجرائم خطورة موضع  أشد  المحكمة على  اختصاص 
النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

جرائم الإبادة الجماعية.  
الجرائم ضد الإنسانية.  

جرائم الحرب.  
جرائم العدوان.  

المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   (3(

)4)  المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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جرائم الحرب)1).. 3

جرائم العدوان.. 4

ــة  ــى مجموعــة مــن الأشــخاص والقائم ــة عل ــم الواقع ــة هــي الجرائ ــادة الجماعي ــم الإب وجرائ
علــى رابطــة مــن الروابــط كالعــرق أو الديــن أو القوميــة، وهــذه الجرائــم هــي أبشــع صــور الجرائــم 
التــي يمكــن ارتكابهــا،)2)، وفــي هــذا الصــدد قضــت المــادة (2) مــن المرســوم التحــادي والخاصــة 
فــي موضوعهــا بمســمى "جريمــة الإبــادة الجماعيــة" علــى أن "يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد 
كل مــن ارتكــب أيـًـا مــن الأفعــال التاليــة بقصــد اهــلك جماعــة قوميــة أو اثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة 
ــة  ــال مماثل ــي ســياق نمــط أفع ــا ف ــى كان الفعــل مرتكبً ــا، مت ــا أو جزئيً ــا هــذه، إهــلكًا كليً بصفته
ــه  ــك الجماعــة أو أن يكــون مــن شــأن الفعــل أن يحــدث فــي حــد ذات وواضحــة وموجهــة ضــد تل

ذلــك الهــلك:

قتل أفراد الجماعة.. 1

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.. 2

فرض تدابير تستهدف منع النجاب داخل الجماعة.. 3

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.. 4

ــن  ــة م ــكاب جريم ــى ارت ــة عل ــرة وعلني ــرض مباش ــن ح ــد كل م ــك "يع ــوء ذل ــى ض وعل
ــة  ــي الجريم ــررة للشــروع ف ــة المق ــب بالعقوب ــرع، يعاق ــي هــذا الف ــا ف ــم المنصــوص عليه الجرائ

ــر" )3). ــض أث ــن التحري ــج ع ــم ينت ــا إذا ل ــي حــرض عليه الت

أمــا الجرائــم ضــد الإنســانية وعلــى النحــو الــذي نصــت عليــه المــادة (6) مــن لئحــة انشــاء 
محكمــة نورمبــرج فقــد عرفتهــا هــذه الأخيــرة بأنهــا "أفعــال القتــل المقصــود والبــادة والســترقاق 
والبعــاد وغيــره مــن الأفعــال غيــر الإنســانية المرتكبــة ضــد  شــعب مدنــي، وكذلــك الضطهــادات 

المبنيــة علــى أســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة أو جنســية)4)،

)1)  المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

)2)  د/ على عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، (لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2001م)، الطبعة 

الأولى،  ص: 127.

)3)  المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.

المرجع  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الأولى،  الطبعة  الجنائي،  الدولي  القانون  القهوجي،  القادر  عبد  على  د/    (4(

السابق، ص: 115، كذلك د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 289 وما 
بعدها.
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وجــاء فــي الفــرع الثانــي مــن المرســوم بقانــون، والــذي تنــاول الجرائــم ضــد الإنســانية وكمــا 
جــاء فــي المــادة رقــم (5): يعاقــب بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد كل مــن ارتكــب أيــاً مــن الأفعــال 
التاليــة متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجهــة ضــد أي مجموعــة مــن 

الســكان المدنييــن وعــن علــم بالهجــوم.

القتل العمد.

الإبــادة وتشــمل فــرض أحــوال معيشــية، مــن بينهــا الحرمــان مــن الحصــول علــى الطعــام . 1
والــدواء بقصــد اهــلك جــزء مــن الســكان.

الغتصــاب، أو الســتبعاد الجنســي، أو الكــراه علــى البغــاء، أو التعقيــم القســري، أو أي . 2
شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة.

ويقصــد بالحمــل القســري: إكــراه المــرأة علــى الحمــل قســرًا وعلــى الــولدة غيــر . 3
المشــروعة بقصــد التأثيــر علــى التكويــن العرقــي لأيــة مجموعــة مــن الســكان أو بقصــد 

ــي. ــون الدول ــرى للقان ــرة أخ ــاكات خطي ــكاب انته ارت

كمــا ضافــت المــادة (6) مــن ذات المرســوم  أنــه "يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كل . 4
ــا مــن الأفعــال التاليــة متــى ارتكبــت فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو  مــن ارتكــب ايً

منهجــي، موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم :

ــة، أو هــذه . 5 ــى حــق الملكي ــة عل الســترقاق، بممارســة أي ســلطة مــن الســلطات المترتب
ــة  ــخاص، وخاص ــار بالأش ــك التج ــي ذل ــا ف ــا، بم ــخص م ــى ش ــا عل ــلطات جميعه الس

ــال. ــاء والأطف النس

إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان، بنقلهــم قســرًا مــن المنطقــة التــي يوجــدون فيهــا . 6
بصفــة مشــروعة بالطــرد أو بــأي فعــل قســري آخــر دون مبــررات يســمح بهــا القانــون 

الدولــي.

الســجن أو الحرمــان الشــديد علــى أي نحــو آخــر مــن الحريــة البدنيــة بمــا يخالــف القواعــد . 7
الأساســية للقانــون الدولي.

ــخص . 8 ــا، بش ــا أو عقليً ــواء بدنيً ــديدة، س ــاة ش ــديد أو معان ــم ش ــاق أل ــد إلح ــب بتعم التعذي
ــن عــن  ــاة ناجمي ــم أو المعان ــم يكــن الأل ــم أو ســيطرته، ول موجــود تحــت إشــراف المته

ــا. ــة له ــا أو نتيج ــا جــزءًا منه ــة أو كان ــات قانوني عقوب
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الضطهاد بحرمان أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان حرماناً متعمدًا وشديدًا من 
الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، بسبب هوية الجماعة أو المجموعة السياسية أو العرقية 
أو القومية أو الثنية أو الثقافية أو الدينية، أو متعلقة بنوع الجنس ذكرًا أو أنثي، أو لأسباب أخرى 
من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي ل يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذا الفرع 

أو أي جريمة أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

الختفــاء القســري للأشــخاص بإلقــاء القبــض عليهــم أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة 
ــه، ثــم رفضهــا الإقــرار  ــإذن أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها علي أو منظمــة سياســية، أو ب
ــن  ــن أماك ــم أو ع ــات عــن مصيره ــاء معلوم ــم أو إعط ــن حريته ــؤلء الأشــخاص م ــان ه بحرم

وجودهــم، بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة طويلــة.

الفصــل العنصــري بارتــكاب أيــة أفعــال ل إنســانية تماثــل فــي طابعهــا الأفعــال المشــار إليهــا 
ــيطرة  ــي والس ــاد المنهج ــه الضطه ــي قوام ــام مؤسس ــياق نظ ــي س ــب ف ــرع وترتك ــذا الف ــي ه ف
المنهجيــة مــن جانــب جماعــة عرقيــة واحــدة إزاء أيــة جماعــة أو جماعــات عرقيــة أخــرى، 

ــك النظــام.     ــى ذل ــاء عل ــة الإبق وترتكــب بني

أفعال اللإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال المنصوص عليها في هذا الفرع، التي 
تتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية."

أمــا جرائــم الحــرب، فهــي الجرائــم المعنيــة بمخالفــة عــادات وقوانيــن الحــرب، وتشــمل هــذه 
المخالفــات علــى ســبيل المثــال، أفعــال القتــل وســوء المعاملــة أو لأي غــرض أخــر، التــي ترتكــب 
علــى الشــعب المدنــي فــي الإقليــم المحتــل، وكذلــك قتــل الســري، أو الأشــخاص الموجــودون علــى 
البحــر وقتــل الرهائــن ونهــب الممتلــكات العامــة أو الخاصــة وتخريــب المــدن الكبــرى أو القــرى مع 
ســوء القصــد أو التدميــر الــذي ل تبــرره الضــرورات الحربيــة)1)، وبالنظــر فــي نصــوص المرســوم 
التحــادي الماراتــي، نــرى ان هنــاك خصوصيــة جامعــة فــي خصــوص جرائــم الحــرب، إذ تــم 

تقســيمها علــى النحــو التالــي:

جرائم الحرب الخاصة باستخدام أساليب ووسائل القتال.. 1

جرائم الحرب ضد الأشخاص.. 2

جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى.. 3

)1)  د/ فارس أحمد الدليمي، القضاء الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، 2019، ص: 132، رجع كذلك، 

د/ عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 324 وما بعدها، كذلك، د/ مصطفي 
أحمد فؤاد، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 119 وما بعدها.
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جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشاراتها.. 4

ــوة  ــى اســتخدام للق ــا "كل فعــل عــدوان مقصــود ينطــوي عل ــم العــدوان فيقصــد به ــا جرائ أم
المســلحة يصــدر عــن كبــار المســؤولين أو القــادة فــي دولــة ضــد دولــة أخــرى، وذلــك علــى النحــو 
الــذي أقامتــه المــادة (2) مــن مشــروع التقنيــن الخــاص بالجرائــم ضــد ســلم وأمــن البشــرية، إذ 
عرفتــه هــذه الأخيــرة (جرائــم العــدوان) بكونهــا "كل فعــل عــدوان بمــا فــي ذلــك اســتخدام ســلطات 
الدولــة القــوة المســلحة ضــد دولــة أخــرى لأغــراض غيــر الدفــاع الشــرعي الوطنــي أو الجماعــي 
ــا لتوصيــة هيئــة مختصــة مــن هيئــات الأمــم المتحــدة")1)، وقــد تعــرض  أو تنفيــذًا لقــرار أو تطبيقً

المرســوم لبيــان جرائــم العــدوان علــى النحــو الــذي قضــت بــه المــادة (29) منــه.

وقــد أفــرزت الأيــام التــي تلــت قيــام الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1914م – 1918م ميــلً 
واضحًــا لتعزيــز الســلم كونــه الحالــة المضــادة لمــا جــرى وحصــل مــن مآســي وانتهــاكات واســعة 
بمــا تشــكل جرائــم عــدوان بالمعنــى الدقيــق علــى النســاء والرجــال والأطفــال، علــى الرغــم مــن أنــه 

فــي ذاك الوقــت كانــت اتفاقيــة لهــاي 1907م الخاصــة بتنظيــم الحــرب قائمــة)2).

وإذا كان مبــدأ التكامــل علــى هــذا النحــو، فــإن الأصــل العــام علــى ضــوء المتقــدم، هــو تقــدم 
وأولويــة اختصــاص القضــاء التحــادي الماراتــي علــى النحــو الــذي تقضــي بــه المــادة (17) مــن 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي فقرتيهــا الثانيــة والثالثــة، مفــاد ذلــك أن اختصــاص 
ــى  ــدرة القضــاء التحــادي عل ــة أو عــدم ق ــة ل ينشــأ إل حــال عــدم رغب ــة الدولي المحكمــة الجنائي
الفصــل فــي موضــوع الجرائــم، ولتحديــد عــدم الرغبــة فــي دعــوى معينــة، تنظــر المحكمــة فــي 
مــدى توافــر واحــد أو أكثــر مــن الأمــور التاليــة، حســب الحالــة، مــع مراعــاة أصــول المحاكمــات 

التــي يعتــرف بهــا القانــون الدولــي)3):

جــرى الضطــلع بالإجــراءات أو يجــري الضطــلع بهــا أو جــرى اتخــاذ القــرار الوطنــي 
ــي اختصــاص  ــة ف ــم داخل ــة عــن جرائ ــئولية الجنائي ــن المس ــي م ــة الشــخص المعن ــرض حماي بغ

المحكمــة علــى النحــو المشــار إليــه فــي المــادة (5):

(1)  Toute acte d’agression, y compris l’emploi par les autorité d’un Etat de la force 
armée contre un autre à des fins autres que la légitime defense nationale ou collective 
ou, soil l’execution d’une decision soit l’application d’une recommanda – tion d’un 
organe competent des nations unies ;

أشار إلى ذلك، د/ على عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 20.

)2)  د/ فارس أحمد الدليمي، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 148 – 148.

)3)  المادة 17 / 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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حــدث تأخيــر ل مبــرر لــه فــي الإجــراءات بمــا يتعــارض فــي هــذه الظــروف مــع نيــة تقديــم 
الشــخص المعنــى للعدالــة:

لــم تباشــر الإجــراءات أو ل تجــري مباشــرتها بشــكل مســتقل أو نزيــه أو بوشــرت أو تجــري 
مباشــرتها علــى نحــو ل يتفــق، فــي هــذه الظــروف، مــع نيــة تقديــم الشــخص المعنــي للعدالــة.

ــد عــدم القــدرة فــي دعــوى  ــه "لتحدي ــة بأن أمــا عــدم القــدرة، فقــد حددتهــا المــادة 17 / 3 قائل
ــري  ــي أو جوه ــار كل ــبب انهي ــادرة، بس ــر ق ــة غي ــت الدول ــا إذا كان ــة فيم ــر المحكم ــة، تنظ معين
لنظامهــا القضائــي الوطنــي أو بســبب عــدم توافــره، علــى احضــار المتهــم أو الحصــول علــى الأدلة 
ــهد  ــد ش ــا"، وق ــلع بإجراءاته ــى الضط ــر عل ــبب أخ ــادرة لس ــر ق ــة أو غي ــهادة الضروري والش
الواقــع العملــي ذلــك فــي قضيــة دارفــور فــي فبرايــر 2003م، وفيهــا تــم احالــة القضيــة بموجــب 

ــارس 2005م.)1) ــخ 31 م ــم 1593 بتاري ــن رق ــس الم ــرار مجل ق

ويعــد مبــدأ التكامــل علــى هــذا النحــو محققـًـا غايتــه فــي العلقــة بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــت  ــواء كان ــة، أو س ــة أو الموضوعي ــة الإجرائي ــن الناحي ــك م ــواء كان ذل ــادي س ــاء التح والقض
وجــوه التعــاون قائمــة بيــن المحكمــة الدوليــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة، وذلــك لمــا يلعبــه مجلــس 

الأمــن بخصــوص التصــدي لمثــل هــذه الجرائــم حــال الإحالــة )2)بموجــب قــرار صــادر عنــه . 

ــات  ــون العقوب ــة لقان ــد العام ــق القواع ــاص وف ــم الاختص ــي تحك ــادئ الت ــي: المب ــب الثان المطل
ــادي الاتح

إن المبــادئ الــواردة فــي ضــوء القواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات التحــادي، هــي مبــادئ 
ــان كــون القضــاء  ــادئ هــي المعــول عليهــا فــي مــدى بي ــك وكانــت هــذه المب ــدة، لمــا كان ذل عدي
والقانــون الماراتــي هــو المختــص مــن عدمــه، يجــب علينــا فــي هــذا الإطــار، الحديــث عــن هــذه 

المبــادئ تفصيــلً وإجمــالً علــى النحــو التالــي بيانــه، وهــذه المبــادئ هــي:

أولًا: مبدأ الإقليمية:

ــق  ــذي يحــدد نطــاق تطبي ــة هــو ال ــم الخاضــع لســيادة الدول ــة "أن الإقلي ــدأ الإقليمي يقصــد بمب
النصــوص الجنائيــة الوطنيــة، ســواء فــي ذلــك النصــوص الموضوعيــة أو النصــوص الإجرائيــة، 
ــة، بغــض  ــم الدول ــي إقلي ــب ف ــة ترتك ــى كل جريم ــق عل ــذا النحــو ينطب ــى ه ــي عل ــص الجنائ فالن

.(S/ RES / 1593 -  2005) انظر وثيقة المم المتحدة رقم  (1(

)2)  راجع في ذلك ولمزيد من التفاصيل، محزم سايغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

النظام الأساسي  السابق، ص: 11، كذلك م. مازن سلمان عناد، مبدأ تكامل الختصاص في  الدولية، المرجع 
للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص: 288 – 231.
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النظــر عــن جنســية مرتكبهــا أو المجنــي عليــه فيهــا، ول ينطبــق علــى أي جريمــة ترتكــب خــارج 
حــدود هــذا الإقليــم، ولــو كان مرتكبهــا أو المجنــي عليــه فيهــا (مواطنــا) )1)، مفــاد ذلــك أن المقصــود 
بإقليميــة القانــون الجنائــي هــو أن الشــريعة الجنائيــة تحــد بحــدود الإقليــم الخاضــع لســيادة الدولــة، 
فــكل جريمــة ترتكــب علــى هــذا الإقليــم تخضــع لأحــكام القانــون ســواء أكان مرتكبهــا مواطنــاً أم 

أجنبيًــا، وســواء أهــدرت مصلحــة الدولــة صاحبــة الإقليــم أو مصلحــة دولــة ســواها)2).

ــى أن  ــنة 1987 عل ــم (3) لس ــادي رق ــات التح ــون العقوب ــن قان ــادة (16) م ــد نصــت الم وق
"تســري أحــكام هــذا القانــون علــى كل مــن يرتكــب جريمــة فــي إقليــم الدولــة. ويشــمل إقليــم الدولــة 
ــذى  ــة والفضــاء الجــوي ال ــاه الإقليمي ــك المي ــي ذل ــا ف ــيادتها بم ــكان يخضــع لس ــا وكل م أراضيه

يعلوهــا.

وتعــد الجريمــة مرتكبــة فــي إقليــم الدولــة إذا وقــع فيهــا فعــل مــن الأفعــال المكونــة لهــا أو إذا 
تحققــت فيهــا نتيجتهــا أو كان يــراد أن تتحقــق فيهــا"، كمــا عبــرت فــي هــذا الصــدد المــادة (113 
/ 2) مــن قانــون العقوبــات الفرنســي علــى أنــه "يطبــق قانــون العقوبــات الفرنســي علــى الجرائــم 

المرتكبــة علــى إقليــم الجمهوريــة)3).

لمــا كان ذلــك وكان مبــدأ الإقليميــة الــوارد بنــص المــادة (16) مــن قانــون العقوبــات التحــادي 
ــة  ــم الدول رقــم (3) لســنة 1987، يتضمــن تطبيــق هــذا القانــون علــى أى جريمــة تقــع داخــل إقلي
البــري أو البحــري أو الجــوي، وإن كان ذلــك علــى مــا تعــارف عليــه الفقه بمســمى الإقليــم الحقيقي، 
فقــد تعرضــت كذلــك النصــوص لبيــان الإقليــم الحكمــي، ولبيــان هــذا الأخيــر، نصــت المــادة (17) 
مــن هــذا القانــون الأخيــر علــى أنــه "تســري أحــكام هــذا القانــون علــى الجرائــم التــي ترتكــب علــى 
ظهــر الســفن والطائــرات الحربيــة التــي تحمــل علــم الدولــة أينمــا وجــدت. وينطبــق الحكــم المتقــدم 
علــى الســفن والطائــرات غيــر الحربيــة التــي تملكهــا الدولــة أو تديرهــا لأغــراض غيــر تجاريــة 

المطبوعات  الكتاب الأول، (الإسكندرية: دار  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  الشاذلي، شرح   ౫ಋ فتوح عبد د/    (1(

الجامعية، 2018م)، ص: 114.

الجديدة،  الجامعة  دار  (الإسكندرية:  الجريمة،  العقوبات، نظرية  قانون  في  العام  القسم  نظم  ثروت،  د/ جلل    (2(

2010م)، ص: 89، كذلك د/ حامد محمد الغافري، الختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في التشريع الماراتي، 
القانون،  كلية  العام2019م،  القانون  في  الماجستير  درجة  على  الحصول  متطلبات  لستكمال  مقدمة  أطروحة 

جامعة المارات العربية المتحدة، ص: 9.

)3)  وقد كان قانون العقوبات الفرنسي حتى عام 1994 ل يتضمن إشارة إلى مبدأ إقليمية القانون الجنائي مكتفياً في 

ذلك بما تنص عليه المادة 3 / 1 من القانون المدني الفرنسي، وقد جاء قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر 
في 16 ديسمبر 1992 والمعول به ابتداء من أول مارس 1994 متضمناً الحكام التفصيلية الخاصة بتطبيق 
مبدأ الإقليمية في المواد 113 – 7 وما بعدها من هذا القانون، راجع لمزيد من التفاصيل، د/ سليمان عبد المنعم، 

النظرية العامة لقانون العقوبات، نظرية الجريمة، (الإسكندرية: منشأة المعارف، 2019م)، ص: 32.
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وكذلــك الســفن والطائــرات التجاريــة التــي تحمــل علــم الدولــة".  

مفــاد ذلــك وعلــى ضــوء مــا قالتــه النصــوص أن الإقليــم الحكمــي يذهــب مدلولــه نحــو الســفن 
والطائــرات، والقاعــدة فــي هــذا الصــدد أن الســفينة والطائــرة كلهمــا (مثــل الإقليــم، ومــا ينطبــق 
علــى هــذا الأخيــر مــن أحــكام ينطبــق بخصوصهــم، أي أن الســفينة أو الطائــرة طالمــا أنهــا تحمــل 
ــة أخــرى  ــة دول ــم أي ــة ذاتهــا أو إذا وجــدت داخــل إقلي ــم الدول ــة ســواء وجــدت فــي إقلي ــم الدول عل
ــدى حــدود  ــم تتع ــة ل ــه حــال حــدوث جريم ــا أن ــي، طالم ــن مناطــق البحــر العال ــة م ــي منطق أو ف
الســفينة أو الطائــرة، المــر الــذي يتعيــن معــه اختصــاص صاحــب هــذا الإقليــم الحكمــي علــى أى 
جريمــة تقــع علــى اقليمــه تطبيقًــا للقواعــد العامــة، ونــرى أن هــذا يعــد هــو الأصــل العــام المعــول 
عليــه فــي خصــوص تطبيــق قانــون العقوبــات علــى ضــوء الضوابــط التــي يقرهــا مبــدأ القليميــة، 
ــى  ــي عل ــادي المارات ــات التح ــون العقوب ــق قان ــل ينطب ــه، ه ــذي يطــرح نفس ــاؤل ال ــن التس ولك
الســفن الأجنبيــة فــي الوضــع المقابــل، فيمــا لــو كانــت هــذه الســفن موجــودة فــي الميــاه الإقليميــة 
الإماراتيــة، وإن كانــت الإجابــة علــى هــذا التســاؤل ل تختلــف وطبيعــة الحــال علــى النحــو الــذي 
كنــا قــد أشــرنا إليــه بخصــوص اختصــاص قانــون دولــة علــم الســفينة أو الطائــرة)1)، ويؤكــد قولنــا 
ــات التحــادي  ــون العقوب ــن قان ــادة (18))2) م ــص الم ــح ن ــه صري ــا ذهــب إلي ــام، م ــذا المق ــي ه ف
الماراتــي، والتــي تنــص علــى أنــه "مــع عــدم الخــلل بالتفاقيــات والمعاهــدات التــي تكــون الدولة 
طرفـًـا فيهــا، ل تســري احــكام هــذا القانــون علــى الجرائــم التــي ترتكــب علــى ظهــر الســفن الأجنبيــة 

فــي احــدى موانــئ الدولــة أو بحرهــا الإقليمــي إل فــي احــدى الحــالت الآتيــة:

إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة.. 1

إذا كانــت الجريمــة بطبيعتهــا تمــس أمــن الدولــة أو تعكــر الســلم فيهــا أو تخــل بــالآداب . 2
العامــة أو حســن النظــام فــي موانيهــا أو بحرهــا الإقليمــي.

ــة مــن الســلطات . 3 ــا المعون ــي تحمــل علمه ــة الت ــان الســفينة أو قنصــل الدول ــب رب إذا طل
ــة. المحلي

إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.. 4

إذا كانــت الســفينة تحمــل مــواد أو أشــياء محظــور تداولهــا أو حيازتهــا أو التجــار فيهــا . 5
دوليًــا.

)1)  د/ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، نظرية الجريمة، المرجع السابق، ص: 34 وما بعدها، 

كذلك د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص: 121 
وما بعدها.

)2)  هذه المادة معدلة بموجب القانون التحادي رقم 34 لسنة 2005م. 
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وبالنســبة إلــى الجرائــم التــي ترتكــب علــى ظهــر الطائــرات الأجنبيــة فــي إقليــم الدولــة الجــوي 
فــل تســري عليهــا أحــكام هــذا القانــون إل إذا حطــت الطائــرة فــي احــدى مطاراتهــا بعــد ارتــكاب 
ــام أو إذا  ــا الع ــل بنظامه ــة أو تخ ــي الدول ــلم ف ــر الس ــا تعك ــة بطبيعته ــت الجريم ــة، أو كان الجريم
شــكلت الجريمــة مخالفــة للوائــح والحــكام المنظمــة لحركــة الملحــة فــي الدولــة، أو طلــب ربــان 
الطائــرة المعونــة مــن الســلطات المحليــة أو كان الجانــي أو المجنــي عليــه مــن مواطنــي الدولــة".

ثانياً: مبدأ العينية:

يقصــد بمبــدأ العينيــة أو كمــا يســميه البعــض بمبــدأ الذاتيــة، تطبيــق أحــكام القانــون الجنائــي 
للدولــة علــى الجرائــم التــي تشــكل اخــللً بمصالحهــا الجوهريــة، بغــض النظــر عن فاعــل الجريمة 
أو جنســيته، او مــكان وقــوع الجريمــة، ولهــذا المبــدأ علــى النحــو المتقــدم جــدواه إذ تحــرص الــدول 
جميعهــا علــى بســط ســلطانها التشــريعي علــى الجرائــم التــي تمــس والحــال مصالحهــا الأساســية ل 
ســيما حيــن ل تبالــي الــدول التــي وقعــت علــى اقليمهــا الجريمــة، فقــد ل ينطبــق قانــون هــذه الــدول 
لســبب مــا أو لأخــر، المــر الــذي يتعيــن معــه الإنــذار بإفــلت الجنــاة مــن العقــاب، فــكأن الدولــة 

بموجــب تقريرهــا هــذا المبــدأ  تمــارس حقهــا فــي الدفــاع الشــرعي عــن مصالحهــا الأساســية)1).

ــا  ــل له ــان الجماعــة ويكف ــا كي ــوم عليه ــح يق ــاك مصال ــام أن هن ــذا المق ــي ه ــر ف ــة الأم وحقيق
القانــون الجنائــي كافــة ســبل الحمايــة فيســاهم بهــذا فــي حمايــة كيــان المجتمــع ذاتــه، وتعــد هــذه 
ــي  ــك يســتوي ف ــح أساســية لدرجــة أن اهدارهــا متصــل بوجــود المجتمــع، ومــن أجــل ذل المصال
ــى كل الأحــوال،  ــا عل ــم لأنه ــذا الإقلي ــة أو خــارج ه ــم الدول نظــر الشــارع أن ترتكــب داخــل إقلي
تهــدد المجتمــع فــي أســس بقائــه ووجــوده، فــإذا كانــت التشــريعات الحديثــة قــد لجــأت لتقريــر مبــدأ 
العينيــة فإنهــا علــى هــذا النحــو تلجــأ إليــه مــن أجــل حمايــة المصالــح الأساســية للمجتمــع، ومــن 
الملحــظ كذلــك كمــا يــرى البعــض أن التشــريعات الجزائيــة حيــن تقريرهــا هــذا المبــدأ واللجــوء 

ــة والشــخصية)2). ــدأي الإقليمي ــة مب ــه لتكمل إلي

لمــا كان ذلــك وكان هــذا المبــدأ يتعلــق بالمصالــح الأساســية للمجتمــع علــى النحــو الــذي قــد 
ــذا  ــه "يســري ه ــى أن ــات التحــادي عل ــون العقوب ــن قان ــادة (20) م ــد نصــت الم ــه، فق أشــرنا إلي
ــن  ــة م ــي جريم ــريكًا ف ــلً أو ش ــه فاع ــة يجعل ــارج الدول ــلً خ ــب فع ــن ارتك ــى كل م ــون عل القان

ــة: ــم الآتي الجرائ

(1)  R. Merle et A. vitu, Droit penal spécial, no 300, P. 400.

)2)  د/ جلل ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، نظرية الجريمة، المرجع السابق، ص: 98، كذلك د/ حامد 

محمد الغافري، الختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في التشريع الماراتي، المرجع السابق، ص: 12 وما 
بعدها.
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ــا الدســتوري أو ســنداتها  ــي أو ضــد نظامه ــة الخارجــي أو الداخل ــن الدول ــة ماســة بأم جريم
الماليــة المــأذون بإصدارهــا قانونـًـا أو طوابعهــا أو جريمــة تزويــر أو تقليــد محرراتهــا أو أختامهــا 

الرســمية.

ــة أو ترويجهــا أو حيازتهــا بقصــد ترويجهــا  ــة الدول ــد أو تزييــف عمل ــر أو تقلي جريمــة تزوي
ــة أو خارجهــا. ســواء تمــت تلــك الأفعــال داخــل الدول

ــا فــي  جريمــة تزويــر أو تقليــد أو تزييــف عملــة ورقيــة أو مســكوكات معدنيــة متداولــة قانونً
الدولــة أو ترويــج تلــك العمــلت والمســكوكات فيهــا أو حيازتهــا بقصــد ترويجهــا."

ثالثاً: مبدأ الشخصية)1):

يعــد مبــدأ الشــخصية فــي هــذا الخصــوص محــض تطبيــق للقواعــد العامــة الــواردة فــي قانــون 
العقوبــات التحــادي، ويعنــى المبــدأ تطبيــق قانــون العقوبــات الماراتــي علــى الجرائــم المرتكبــة 
خــارج اقليمهــا اذا كانــت الجريمــة واقعــة بواســطة احــد مواطنيهــا، أو تطبيقــه علــى كل جريمــة 
يكــون المجنــي عليــه فيهــا منتميـًـا إلــى جنســية الدولــة ولــو كان مرتكــب الجريمــة أجنبيـًـا وارتكبهــا 
خــارج الإقليــم)2)، مفــاد ذلــك أن مبــدأ الشــخصية لــه جانبيــن أولهــا إيجابــي بمعنــى أن يكــون الجانــي 

وطنــي، والثانــي ســلبي ومفــاده أن يكــون المجنــي عليــه وطنــي.

وفــي هــذا المقــام نصــت المــادة (22) مــن قانــون العقوبــات التحــادي علــى أن "كل مواطــن 
ارتكــب وهــو خــارج الدولــة فعــلً يعــد جريمــة بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون ســواء بوصفــه فاعــلً 
ــه بمقتضــى  ــا علي ــل معاقبً ــك الفع ــلد وكان ذل ــى الب ــه إذا عــاد إل ــا لأحكام ــب طبقً أو شــريكًا يعاق
قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه. ويســرى هــذا الحكــم علــى مــن يكتســب جنســية الدولــة بعــد ارتــكاب 
الفعــل، وفــي تطبيــق هــذه المــادة يعتبــر مــن ل جنســية لــه فــي حكــم المواطــن إذا كان مقيمًــا فــي 

الدولــة إقامــة معتــادة")3).

كذلــك قضــت المــادة (23) مــن ذات القانــون ســالف الحديــث عنــه علــى أنــه "ل تقــام الدعــوى 
الجنائيــة علــى مرتكــب جريمــة فــي الخــارج إل مــن النائــب العــام ".

ول يجــوز اقامتهــا علــى مــن يثبــت أن المحاكــم الأجنبيــة قــد أصــدرت حكمًــا نهائيـًـا ببراءتــه أو 
إدانتــه واســتوفى العقوبــة أو كانــت الدعــوى الجنائيــة أو العقوبــة المحكــوم بهــا ســقطت عنــه قانونـًـا 

العربية  المارات  لدولة  التحادي  العقوبات  قانون  شرح  غنام،  محمد  غنام  د/  راجع،  التفاصيل،  من  لمزيد    (1(

المتحدة، (المارات: مطبوعات جامعة المارات العربية المتحدة،2003م)، الطبعة الأولى، ص: 73.

)2)  د/ جلل ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: 100.

)3)  راجع، محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم 189 لسنة 2010 س4. ق. أ، جلسة 18 / 4 / 2010 جزائي.
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أو حفظــت الســلطات المختصــة بتلــك الدولــة التحقيــق.

ويرجــع فــي تقديــر نهائيــة الحكــم وســقوط الدعــوى أو العقوبــة أو حفــظ التحقيــق إلــى قانــون 
البلــد الــذي صــدر فيــه الحكــم.

فــإذا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا لــم تنفــذ كاملــة وجــب اســتيفاء مدتهــا. أمــا إذا كان الحكــم 
ــى أن  ــا عل ــن (20) و(21) وكان مبنيً ــي المادتي ــه ف ــا نــص علي ــي جريمــة مم ــراءة صــادرًا ف بالب
ــة  ــم الدول ــام محاك ــه أم ــة علي ــوى الجنائي ــة الدع ــازت إقام ــا ج ــب عليه ــد ل يعاق ــك البل ــون ذل قان

ــة التحــاد هــي المختصــة بنظــر الدعــوى". ــر عاصم ــة بمق ــة الكائن وتكــون المحكم

ــى أن "تحســب للمحكــوم  ــام أيضًــا المــادة (24) مــن ذات القانــون عل ــك المق وقضــت فــي ذل
ــس  ــز أو الحب ــي الحج ــا ف ــي قضاه ــدة الت ــا الم ــه به ــي علي ــي يقض ــة الت ــذ العقوب ــد تنفي ــه عن علي

ــا". ــن أجله ــه م ــم علي ــي حك ــة الت ــي الخــارج عــن الجريم ــة ف ــذ العقوب الحتياطــي أو تنفي

ــص القضــاء  ــق ويخت ــدأ الشــخصية كــي ينطب ــرى أن مب ــة ن ومــن خــلل النصــوص المتقدم
ــى النحــو  ــدادٍ مــن الشــروط وهــي عل ــر تع ــد مــن تواف ــم لب ــي هــذه الجرائ ــي بالفصــل ف المارات

ــي: التال

ــذا  ــدة، وه ــة المتح ــارات العربي ــة الم ــي دول ــن مواطن ــي م ــون الجان ــرط الأول: أن يك الش
ــه الإيجابــي دون الســلبي  ــدأ الشــخصية يكــون فــي جانب الشــرط بديهــي، إذ أن العبــرة بتطبيــق مب
ــة  ــي دول ــي مــن مواطن ــرة مــن كــون الجان ــة، والعب ــع بالجنســية الإماراتي ــي متمت أي يكــون الجان
المــارات مــن عدمــه هــي بلحظــة ارتــكاب الجريمــة اعتــدادًا بفكــرة المعاصــرة)1)، ولنــا علــى نــص 
المــادة (22) مــن قانــون العقوبــات تعليقًــا مفيــدًا، مفــاده أن الفقــرة الثانيــة مــن نــص المــادة تشــير 
ــي واكتســب  ــكاب الجريمــة أجنب ــت ارت ــو كان الشــخص وق ــى ل ــدأ الشــخصية حت ــق مب ــى تطبي إل
ــان الفعــل الجرامــي هــي اللحظــة المعــول  ــكاب الفعــل، فلحظــة إتي ــة بعــد ارت الجنســية الإماراتي
عليهــا فــي تطبيــق  احــكام قانــون معيــن، وعلــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة القيــاس فــي النصــوص 
الجزائيــة، إل أننــا نــرى أن حكــم الحالــة هــذه ينطبــق علــى فرضنــا المذكــور، أي أنــه لكــي يطبــق 
اختصــاص القضــاء الماراتــي، فــل بــد أن يكــون الشــخص لحظــة إتيــان الجريمــة مواطنـًـا يحمــل 
جنســية الدولــة، أمــا اكتســابه الجنســية فيمــا بعــد ينســب الختصــاص بالمحاكمــة إلــى محكمــة غيــر 
مختصــة علــى ضــوء الأصــل العــام، ويؤكــد قولنــا هــذا محكمــة النقــض بأبــو ظبــي فــي حكمهــا، 
إذ قالــت بــأن "اختصــاص محاكــم الدولــة بالجرائــم التــي يرتكبهــا مواطنوهــا فــي الخــارج فاعــلً 

)1)  د/ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص: 52، ويشير هذا الفقه إلى أن هناك 

اختلفاً بيناً بين هذا القانون والقانون الفرنسي، وهذا الأخير يعتد فيما إذا كان الجاني فرنسياً من عدمه بوقت 
ملحقته وليس بالوقت الذي ارتكب فيه الجريمة.
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أصليـًـا أو شــريكًا إذا عــاد إلــى البــلد وكان الفعــل معاقــب عليــه فــي البلــد الــذي وقــع فيــه دون أن 
يحاكــم عليــه...")1)، وتجــدر الإشــارة إلــى أن كلمــة مواطنوهــا الــواردة فــي الحكــم تفيــد بــأن الجانــي 

وقــت ارتكابــه الجريمــة كان متمتعًــا بالجنســية الإماراتيــة.

ــى  ــاب عل ــد وجــه العق ــه، ويع ــا علي ــي: وهــو أن يكــون الفعــل الجرامــي معاقبً الشــرط الثان
ــد أن  ــل لب ــات التحــادي، أن الفع ــون العقوب ــن قان ــن (22) و(23) م ــه المادتي ــذي أقامت النحــو ال
يكــون معاقــب عليــه فــي الخــارج، أي فــي الدولــة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة، وكذلــك أن يكــون 
ــم واقــع فــي كل الدولتيــن،  ــة المتحــدة)2)، أي أن التجري ــة المــارات العربي ــه فــي دول معاقــب علي
الدولــة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة والدولــة طالبــة توقيــع الجــزاء علــى وجــه الحتيــاط، وتؤكــد 
ــة بــأن "اختصــاص القضــاء فــي دولــة المــارات العربيــة  محكمــة النقــض ذلــك فــي حكمهــا قائل
المتحــدة بنظــر الجرائــم التــي يرتكبهــا مواطنــو الدولــة خــارج حدودهــا فاعــلً كان أو شــريكًا متــى 

كان الفعــل يعــد جريمــة فــي قانــون الدولــة والدولــة التــي ارتكــب فيهــا الفعــل...")3).

الشــرط الثالــث: وهــو أن يعــود الجانــي إلــى أراضــي دولــة المــارات، ولمــا كان النــص قــد 
جــاء مطلقـًـا دون كــون العــودة اختياريــة أو إجباريــة (حالــة التســليم الخــاص بالمجرميــن)، ويفهــم 
ــي، إذ أن  ــه تجــاه الجان ــة بصــورة غيابي ــك الدعــوى الجنائي ــه ل يحــق والحــال تحري ــك أن مــن ذل

تحريــك الدعــوى الجنائيــة مقــرون بشــرطين:)4)

الأول: وهــو العــودة إلــى أراضــي دولــة الماراتــي، والثانــي: أن تقــام الدعــوى الجنائيــة مــن 
النائــب العــام، وذلــك علــى النحــو الــذي تقضــي بــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة (23) مــن قانــون 

العقوبــات التحــادي.

ــن  ــة، ويكم ــك الدعــوى الجنائي ــى تحري ــع الجوهــري إل ــع: وجــود الســبب الداف الشــرط الراب
ــات التحــادي  ــون العقوب ــن قان ــادة (23) م ــص الم ــي ن ــه ف ــى النحــو المشــار إلي ــذا الســبب عل ه
فــي فقرتهــا الثانيــة، إذ قضــت بأنــه ل يجــوز إقامــة الدعــوى الجنائيــة علــى مــن يثبــت أن المحاكــم 
الأجنبيــة أصــدرت حكمًــا نهائيـًـا ببراءتــه أو إدانتــه واســتوفى العقوبــة أو كانــت الدعــوى الجنائية أو 

)1)  الطعنان رقما 658، 660 لسنة 2008 س3. ق. أ جزائي، جلسة 26 / 7 / 2009، مجموعة الأحكام والمبادئ 

القانونية الصادرة عن محكمة النقض، الدائرة الجزائية، السنة القضائية الثالثة، 2009، القاعدة رقم 167، ص: 
.807

)2)  د/ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص: 53.

)3)  محكمة نقض أبو ظبي، الطعنان رقما 600 لسنة 2008 س3. ق. أ جزائي، جلسة 13 / 9 / 2009، مجموعة 

الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من الدائرة الجزائية، السنة القضائية الثالثة، 2009، ص: 
.885

)4)  د/ جلل ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: 103 وما بعدها.



اختصاص القضاء الاتحادي في دولة الامارات بالفصل في الجرائم الدولية ( 481 - 452 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4702

العقوبــة المحكــوم بهــا ســقطت عنــه قانونـًـا أو حفظــت الســلطات المختصــة بتلــك الدولــة التحقيــق.

ــت  ــه إذا كان ــا أن ــث عنه ــالف الحدي ــادة س ــن الم ــرة م ــرة الأخي ــول الفق ــب ق ــى حس ــا وعل أم
العقوبــة المحكــوم بهــا لــم تنفــذ كاملــة وجــب اســتيفاء مدتهــا، أمــا إذا كان الحكــم بالبــراءة صــادرًا 
فــي جريمــة ممــا نــص عليــه فــي المادتيــن (20) و(21) وكان مبنيـًـا علــى أن قانــون ذلــك البلــد ل 
يعاقــب عليــه جــازت إقامــة الدعــوى الجنائيــة عليــه أمــام محاكــم الدولــة، ويرجــع فــي تقديــر مــدى 
ــق  ــظ التحقي ــق بالســقوط أو حف ــا يتعل ــه أو م ــا مــن عدم ــم الصــادر مــن الخــارج نهائيً كــون الحك
إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه)1)، ونــرى أن المشــرع بنصــه فــي الفقــرة الأخيــرة مــن نــص المــادة 
)23) قــد أحســن صنعًــا لمــا لهــذه الجرائــم مــن خطــورة ومســاس بســيادة الدولــة، ويجــب الخــذ 

فــي العتبــار عنــد تنفيــذ العقوبــة حســاب المــدة التــي قــد قضاهــا فــي الحجــز أو الحبــس الحتياطــي 
فــي الخــارج)2).

رابعًا: مبدأ العالمية:

ــى  ــض عل ــة يقب ــى كل جريم ــادي عل ــات التح ــون العقوب ــق قان ــدأ أن يطب ــذا المب ويقصــد به
مرتكبهــا فــي إقليــم الدولــة، أيـًـا كان الإقليــم الــذي ارتكبــت فيــه وأيـًـا كان جنســية الجانــي، شــريطة 
ــم المنتهكــة للمجتمــع النســاني)3)، و أشــار إلــى تطبيــق  أن تكــون الجريمــة المرتكبــة مــن الجرائ
ــادي،  ــات التح ــون العقوب ــن قان ــادة (21) م ــث، الم ــل البح ــم مح ــوص الجرائ ــدأ بخص ــذا المب ه
والتــي نصــت علــى أن "يســري هــذا القانــون علــى كل مــن وجــد فــي الدولــة بعــد أن ارتكــب فــي 
الخــارج بوصفــه فاعــلً أو شــريكًا جريمــة تخريــب أو تعطيــل وســائل التصــال الدوليــة أو جرائــم 
ــاب  ــة والإره ــم القرصن ــق أو جرائ ــار أو الرقي ــاء أو الصغ ــي النس ــي المخــدرات أو ف ــار ف التج

الدولــي أو جرائــم غســل الأمــوال.

)1)  المادة (23 / 3) من قانون العقوبات التحادي.

المادة (24) من قانون العقوبات التحادي.  (2(

)3)  د/ جلل ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص: 104 وما بعدها.
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ــام  ــة أم ــم الدولي ــأن الجرائ ــوى بش ــع الدع ــراءات رف ــود وإج ــي: قي ــث الثان المبح
ــادي ــاء الاتح القض

تمهيد وتقسيم:

فــي إطــار الحديــث عــن القيــود والجــراءات الخاصــة برفــع الدعــاوى امــام القضــاء التحــادي 
الماراتــي والخاصــة بالجرائــم الدوليــة، يجــب تقســيم هــذا المبحــث الــى المطلبيــن التالييــن:

المطلب الأول: ضرورة الحصول على الذن الكتابي من النائب العام التحادي.

المطلب الثاني: دور النيابة العامة في رفع الدعوى في الجرائم الدولية أمام القضاء.

المطلب الأول: ضرورة الحصول على الاذن الكتابي من النائب العام الاتحادي

يعــد الحصــول علــى الذن الكتابــي مــن النائــب العــام التحــادي شــرطاً جوهريـًـا لرفــع الدعوى 
ــي  ــنة 2017، وه ــم (12) لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــواردة بالمرس ــم ال ــدد الجرائ ــة بص الجزائي
ــا للمــادة (1))1) مــن هــذا المرســوم، ولتوضيــح  الجرائــم الدوليــة، وذلــك كمــا أشــرنا مــن قبــل وفقً
ــألة،  ــذه المس ــة له ــى النصــوص المنظم ــرض إل ــة يجــب التع ــي بصــورة دقيق ــألة الذن الكتاب مس
وفــي بيــان ذلــك قضــت المــادة (38) مــن المرســوم بقانــون ســالف الإشــارة إليــه علــى أن "يختــص 
القضــاء التحــادي فــي عاصمــة الدولــة بالنظــر فــي جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

المرســوم بقانــون".

ــده  ــكري وح ــاء العس ــص القض ــادة، يخت ــذه الم ــن ه ــى م ــرة الأول ــا ورد بالفق ــتثناء مم واس
دون غيــره بنظــر الجرائــم الــواردة فــي هــذا المرســوم بقانــون، والتــي ترتكــب مــن أو ضــد أحــد 
العســكريين أو منتســبي القــوات المســلحة، وتلــك التــي ترتكــب فــي نطــاق الأماكــن الخاصــة للقوات 

المســلحة أو المنشــآت الحيويــة أو الهامــة التــي تكٌلــف القــوات المســلحة بتأمينهــا أو حراســتها.

كمــا نصــت المــادة (39) مــن ذات المرســوم علــى أنــه "ل يجــوز رفــع الدعــوى الجزائيــة أو 
مباشــرة إجــراءات التحقيــق فــي احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، 
ــام العســكري كل بحســب  ــام التحــادي أو المدعــي الع ــب الع ــن النائ ــي م ــى إذن كتاب ــاءً عل إل بن

اختصاصــه".

ــم  ــذه الجرائ ــر ه ــاص بنظ ــا أن الختص ــراءى لن ــوص يت ــه النص ــذي تقدم ــو ال ــى النح وعل
وتحريــك الدعــوى الجزائيــة بشــأنها مقســوم بيــن جهتــي اختصــاص، الجهــة الأولــى هــي المدعــي 

المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017 بشأن الجرائم الدولية .   (1(
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ــادة  ــي الم ــوارد ف ــن اختصاصــه حســب النطــاق ال ــون م ــك الدعــوى يك ــام العســكري وتحري الع
)78) ســالف الحديــث عنهــا فقــط، أمــا مــا يخــرج عــن نطــاق المــادة المذكــورة يعــود الــى أصيــل 

ــك وكان الأصــل العــام فــي تحريــك  ــى المدعــى العــام التحــادي، لمــا كان ذل ــه ال الختصــاص ب
الدعــوى الجزائيــة يقــع مــن نصيــب النيابــة العامــة علــى النحــو الــوارد بقانــون الإجــراءات 
الجزائيــة، إذ تنــص المــادة (7))1) مــن هــذا الأخيــر علــى أنــه "تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا 
برفــع الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها ول ترفــع مــن غيرهــا إل فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون"، 
إل أنــه فــي ذات الوقــت وبــذات القانــون تقضــي المــادة (9) علــى أنــه "يقــوم النائــب العــام بنفســه أو 
بواســطة أحــد أعضــاء النيابــة العامــة برفــع الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها علــى الوجــه المبيــن فــي 
القانــون"، لمــا كان ذلــك وكان الوجــه المبيــن فــي هــذا المقــام هــو المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
)12) لســنة 2017 فــي شــأن الجرائــم الدوليــة، فنــرى اقامــة الدعــوى الجزائيــة مــن قبــل النائــب 

العــام للعتبــارات التيــة :

ــي،  ــل القضائ ــي العم ــي ف ــدرج الوظيف ــى مســألة الت ــار يرجــع إل ــو اعتب ــار الأول: وه العتب
وعلــى وجــه الخصــوص فــي القوانيــن الجزائيــة، مفــاد ذلــك أن الختصــاص بالعمــل لبــد أن يكــون 
مناســباً للشــخص القائــم بــه، فهنــاك وفــي العديــد مــن النظــم القانونيــة المختلفــة بعــض الدعــاوى 
ل تقــام إل مــن درجــة معينــة مــن درجــات العمــل القضائــي (النيابــة) كمــا هــي الحــال فــي النظــام 
ــى النحــو المعــول  ــة عل ــس نياب ــام إل مــن درجــة رئي ــي المصــري فبعــض الدعــاوى ل تق القانون
ــا تشــترطه  ــى م ــع الدعــوى عل ــد رف ــك يع ــة، لذل ــون الإجــراءات الجنائي ــي نصــوص قان ــه ف علي

المــادة (39) مــن اشــترط الذن الكتابــي منــه أمــرًا ليــس بغريــب عــن طبيعــة العمــل القضائــي.

العتبــار الثانــي: يرجــع إلــى اعتبــارات الملئمــة، فالجرائــم التــي تعالجهــا المــادة الأولــى مــن 
هــذا المرســوم، هــي أقصــى الجرائــم التــي يمكــن ارتكابهــا تجــاه المجتمــع، فهــي جرائــم تهــدد ســلم 
المجتمــع الدولــي بأســره وليــس مجتمــع داخلــي لدولــة مــا، لذلــك فــإن تقديــر مــا يعــد مــن قبيــل هــذا 
النــوع مــن الجرائــم يعــود إلــى ســلطة النائــب العــام التحــادي، فــإن هــو قــدر ذلــك أصــدر الذن، 
ــام  ــب الع ــن النائ ــون الذن الصــادر م ــى ك ــص عل ــي صياغــة الن ــا ف ــد أحســن المشــرع صنعً وق

التحــادي لبــد أن يكــون مكتوبًــا.

وفــي هــذا المقــام يعــد النائــب العــام التحــادي هــو صاحــب الختصــاص الأصيــل بمباشــرة 
الدعــوى الجزائيــة، وســائر أعضــاء النيابــة العامــة يعملــون بالوكالــة عنــه، وهــو علــى رأس النيابــة 
ــب  ــز النائ ــون يمي ــة، إل أن القان ــدا والحــال اختصاصــه بحــدود إقليمي ــم يكــن مقي ــك ل العامــة، لذل
العــام عمــن ســواه مــن أعضــاء النيابــة العامــة بعــدد مــن الختصاصــات الســتثنائية التــي هــدف 
بهــا ومنهــا إلــى تأكيــد ســلطته عليهــم، ثــم تمكينــه بنــاءً علــى هــذه الســلطة مــن تــدارك الأخطــاء 

المادة (7) من القانون التحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.  (1(
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التــي قــد تشــوب أعمالهــم، وهــذه الختصاصــات عديــدة، ولكــن أهمهــا علــى مــا نحــن بصــدده أن 
ــة العامــة دعواهــا  يختصــه القانــون بضــرورة إصــدار إذن مكتــوب مــن جانبــه كــي تباشــر النياب

بصــدد التحقيــق فــي هــذه الجرائــم أو رفــع الدعــوى بصــورة عامــة)1).

ويرى الباحث :

لمــا كان الوقــف يعــد اجــراء مــن اجــراءات الدعــوى فهــو اذن يملكــه النائــب العــام التحــادي 
طــي ســلطاته المخولــة لــه قانونــا رغــم عــدم النــص عليهــا فــي المرســوم، امــا عــن مكنــة تعديــل 
ــرة المحاكمــة،  ــق وفت ــرة التحقي ــن فت ــره بي ــي حــال تغيي ــه والغــاء الذن الكتاب ــرار الصــادر من الق

فنــرى عــدم صلحيتــه لذلــك المــر. 

المطلب الثاني: دور النيابة العامة في رفع الدعوى في الجرائم الدولية أمام القضاء

ــى مــن  ــادة الأول ــواردة بنــص الم ــا وال ــة محــل حديثن ــم الدولي ــى أن الجرائ ــد أشــرنا إل ــا ق كم
ــص  ــواردة بن ــم ال ــا الجرائ ــه، هــي ذاته ــون (12) لســنة 2017 ســالف الإشــارة الي المرســوم بقان
المــادة (5) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــد بينــا أن مبــدأ التكامــل هــو الرابــط 
بيــن القضــاء الدولــي والداخلــي، المــر الــذي يتعيــن معــه قيــام اختصاصيــن، الأول منهــم أصيــل 
وصاحبــه القضــاء الوطنــي والثانــي القضــاء الدولــي الجنائــي، إذ يتــم تطبيقــه فــي حــالت معينــة 

كمــا أوردهــا النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة.

ــى  ــع عل ــة يق ــم الدولي ــي هــذه الجرائ ــع الدعــوى ف ــي رف ــك وكان الأصــل العــام ف ــا كان ذل لم
عاتــق النيابــة العامــة، فإنــه يجــب بيــان أن الذن الكتابــي مــن النائــب العــام التحــادي بخصــوص 
مباشــرة إجــراءات الدعــوى أو تحريكهــا يختلــف عــن دور النيابــة العامــة مــن الناحيــة الموضوعيــة 
واختصاصاهــا برفــع الدعــوى الجزائيــة، مفــاد ذلــك أن رفــع الدعــوى الجزائيــة فــي هــذا المقــام يعد 
مقيــدًا بقيــد اجرائــي وهــو حصــول الذن الكتابــي، فيعــد هــذا الأخيــر والصــادر مــن النائــب العــام 

التحــادي حائــلً علــى ســلطة النيابــة العامــة ودورهــا فــى اكمــال إجــراءات الدعــوى الجزائيــة .

ويعــد كمــا أشــرنا أن الأصــل العــام، أن الدعــوى الجزائيــة منوطــة بالنيابــة العامــة تســتعملها 
بصفتهــا وكيلــة عــن المجتمــع ولصالحــه، إذ أن للنيابــة العامــة كامــل الحريــة فــي رفــع ومباشــرة 
ــراه  ــم تفعــل مســتهدية فــي هــذا وذاك بمــا ت ــة، إن شــاءت رفعتهــا وإن شــاءت ل الدعــوى الجزائي
يتفــق وحســن السياســة المقــررة لصالــح الجماعــة، بيــد أن المشــرع قــد ارتــأى فــي أحــوال معينــة 
ومحــددة أن يقيــد حريــة النيابــة العامــة فــي مباشــرة الدعــوى الجزائيــة هادفـًـا مــن وراء ذلــك تحقيــق 
ــالإذن  ــدًا ب ــك مشــروطاً ومقي ــون ذل ــة ك ــة العام ــد دور النياب ــه، ويع ــه غالي مقصــد خــاص وحكم

)1)  د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص: 78 – 79.
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الصــادر عــن النائــب العــام التحــادي)1). 

لمــا كان ذلــك وكنــا قــد تعرضنــا لبعــض القيــود الــواردة علــى حريــة النيابــة العامــة فــي إقامــة 
الدعــوى الجزائيــة، فقــد تقــدم القانــون الخــاص بالإجــراءات الجزائيــة مقدمًــا الشــكوى علــى رأس 
ــة وتحريكهــا تتمثــل فــي الطلــب والذن بجانــب  ــود الدعــوى الجزائي هــذه القيــود، ولمــا كانــت قي
الشــكوى، فنــرى أن الطلــب كقيــد اجرائــي يصــدر مــن هيئــة مــن الهيئــات العامــة بقصــد حمايتهــا 
ســواء بوصفهــا مجنــى عليهــا أو بوصفهــا أمينــة علــى مصالــح الدولــة العليــا، وقــد يــراد بــه كذلــك 
حمايــة شــخص معيــن قــد ينتســب إلــى هيئــة معينــة بحيــث يعــد رفــع الدعــوى عليــه ماسًــا بهــذه 
الهيئــة ولمــا لهــا مــن حريــة فــي مباشــرة أعمالهــا، ومعلــوم فــي هــذا الصــدد أن الطلــب بخصــوص 

جرائــم العيــب وإهانــة رؤســاء الــدول والممثليــن الدبلوماســيين)2).

ولمــا كانــت الحصانــة الشــخصية تعنــي حرمــة شــخص المبعــوث الدبلوماســي أو أيًــا مــن لــه 
ــي  ــة الت ــة القضائي ــك أن الحصان ــى ذل ــال، أضــف إل ــف أو العتق ــه للتوقي ــن إخضاع ــة، م حصان
يتمتــع بهــا حامــل الحصانــة تعــد حائــلً أمــام إقامــة الدعــوى الجزائيــة عليــه)3)، وإذا كانــت الدعــوى 
الجزائيــة تقــام لمصلحــة الجماعــة فنجــد انهــا اعلــى مــن اعتبــارات الحصانــة القضائيــة، ويؤكــد 
ذلــك مــا نــص عليــه المشــرع الماراتــي فــي المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (12) لســنة 2017، 
إذ قضــت المــادة (40) مــن هــذا الأخيــر علــى أنــه "ل تحــول الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة 
الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كانــت فــي إطــار القانــون الوطنــي أو 

الدولــي، دون ممارســة المحكمــة المختصــة لختصاصاتهــا علــى هــذا الشــخص".

ولمــا كان القضــاء التحــادي الماراتــي مختصًــا علــى هــذا النحــو، فإنــه ل يجــوز محاكمــة 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــي لأي م ــاس القانون ــكلت الأس ــع، ش ــن وقائ ــخص ع أي ش
ــة أو  ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــراءة م ــي بالب ــم نهائ ــون، صــدر بشــأنها حك ــذا المرســوم بقان ه
ــة  ــر الدولي ــا للمعايي ــم صــادرًا وفقً ــة وكان الحك ــي الدول ــا ف ــرف بأحكامه ــة معت ــة أجنبي أي محكم
للمحاكمــة العادلــة)4)، نظــرًا لأن صــدور الحكــم بالبــراءة يجعــل الإدانــة أمــرًا ليــس لــه أي وجــود 
فــي هــذا الشــأن، أي معدومًــا، يســتوي فــي ذلــك عــدم العقــاب أمــام أيــة محكمــة طالمــا أن المحكمــة 

ــراءة. ــل قضــت بالب ــة الختصــاص الأصي صاحب

)1)  د/ حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص: 66 – 67 .

)2)  د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص: 808 وما بعدها.

)3)  د/ محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، (لبنان: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1999م)، ص 

633 وما بعدها.

)4)  المادة (41) من المرسوم بقانون اتحادي (12) لسنة 2017 بخصوص الجرائم الدولية، وهو ذات ما قضت به 

المادة 20 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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ــة الشــخص عــن ذات الفعــل  ــل بعــدم جــواز معاقب ــدأ القائ ــى ضــوء المب ــه وعل ــك أن ــاد ذل مف
ــه عنهــا، إذ ل يخضــع  ــد ســبق محاكمت ــن عــن جريمــة ق ــم مقاضــاة الشــخص مرتي ــن، ل يت مرتي
ــل)1)،  ــن قب ــه م ــه علي ــم عقاب ــذي ت ــس الســبب ال ــن لنف ــه مرتي ــه أو حيات ــاك حرمت الشــخص لنته
ويســري ذلــك الحظــر بعــدم إصــدار الحكــم النهائــي فــي الدعــوى، يســتوي فــي الحكــم صــدوره 
ــد  ــة، أي بع ــدول المعني ــي ال ــا ف ــول عليه ــراءات المع ــن والإج ــق القواني ــراءة وف ــة أو الب بالإدان
الســتنفاد النهائــي لجميــع المراجعــات القضائيــة ورفــع دعــاوى الســتئناف. ويمنــع القانــون اجــراء 
ــى ذات الجريمــة، ول  ــة عل ــة القضائي ــدة فــي ظــل ذات الولي ــات جدي محاكمــات أو فــرض عقوب
ــر التــي  ــى جريمــة أخــرى غي ــد محاكمــة نفــس المتهــم ولكــن عل ــدأ مــن بعــد عن ينُتهــك هــذا المب
عوقــب مــن أجلهــا مــن قبــل، ول يمنــع الحظــر مــن إعــادة فتــح ملفــات القضايــا حــال حــدوث خطــأ 

ــة)2). فــي تطبيــق العدال

ــي  ــام ف ــق والته ــة وتباشــر التحقي ــن الســلطة القضائي ــة جــزء م ــت النياب ــك وكان ــا كان ذل لم
الجرائــم)3)، فإنهــا تختــص دون غيرهــا برفــع الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها ول ترفــع مــن غيرهــا 
إل فــي الأحــوال المبينــة)4) فــي القانــون)5)، فعلــى ذلــك نــرى أن النيابــة تضطلــع بــدور جوهــري في 
هــذا المقــام، كونهــا الســلطة الصليــة فــي مســألة رفــع الدعــوى فــي خصــوص هــذه الجرائــم محــل 
البحــث، علمًــا بأنــه ل يغيــر مــن أصالــة ســلطتها كــون رفــع الدعــوى متوقــف علــى إذن مكتــوب 

مــن النائــب العــام التحــادي ســواء فيمــا يتعلــق برفــع الدعــوى أو مباشــرة إجــراءات التحقيــق.

وإن تحريــك الدعــوى الجنائيــة، أي افتتاحهــا أو البــدء فيهــا كنشــاط إجرائــي يتــم بــأول إجــراء 
وهــو التحقيــق فــي الدعــوى، وعلــى ضــوء ذلــك تعــد النيابــة العامــة حــرة فــي تحريــك الدعــوى 
ــة  ــرة جوهري ــى فك ــدأ عل ــذا المب ــة، ويســتند ه ــارات الملئم ــى اعتب ــاءً عل ــه بن ــن عدم ــة م الجنائي
ــة  ــى أمــر الدعــوى الجنائي ــة عل ــة العامــة هــي المين ــت النياب ــا كان ــه كلم ــي أن يتخلــص مفادهــا ف
كونهــا ممثلــة المجتمــع فــي تطبيــق قانــون العقوبــات وحمايــة أمــن وســلمة المجتمــع، فمــن واجبهــا 
أن تقــدر الموازنــة بيــن المصلحــة العائــدة علــى المجتمــع مــن إيقــاع الجــزاء وبيــن الضــرر الواقــع 
علــى المجتمــع كذلــك حــال عــدم تحريــك الدعــوى وعــدم العقــاب، فهــي فــي تحريكهــا تســتهدف 

(1)  Conway. G., Ne bis in Idem and the international criminal tribunals, criminal law 
forum, 2004 – 4, P. 217; 

أشار إلى ذلك: د/ مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص: 273.

)2)  د/ هشام مصطفي محمد إبراهيم، التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، (الإسكندرية: دار 

المطبوعات الجامعية، 2015م)، ص: 440.

)3)  المادة (5) من القانون التحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

)4)  راجع في ذلك ما قضت به المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية الماراتي.

)5)  المادة (7) من القانون التحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.



اختصاص القضاء الاتحادي في دولة الامارات بالفصل في الجرائم الدولية ( 481 - 452 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4762

مصلحــة المجتمــع فــي الأول والأخيــر)1).

وإعمــال لمبــدأ الملئمــة قــد تقضــى النيابــة العامــة بحفــظ التحقيقــات او اصــدار قرارهــا بــأل 
وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة كمــا هــو معــول عليــه فــي المــادة (118))2) مــن قانــون الجــراءات 

الجزائيــة، وذلــك كمــا هــو عليــه الحــال فــي النظــام القانونــي المصــري وكذلــك نظيــره الفرنســي.

وبالنظــر إلــى الطبيعــة الخاصــة للتحقيــق كونــه تمحيصًــا وبحثًــا عــن الأدلــة والتــي تفيــد فــي 
كشــف الحقيقــة ســواء ترتــب علــى ذلــك ثبــوت التهمــة أو نفيهــا عــن المتهــم، كان مــن الواجــب فــي 
ذلــك أن يتــم اســناد مهمــة التحقيــق إلــى ســلطة محايــدة وموضوعيــة، وتأسيسًــا علــى ذلــك اتجهــت 
بعــض النظــم القانونيــة إلــى إســناد ســلطة التحقيــق إلــى قاضــي يعيــن للتحقيقــات، إذ يكــون هنــاك 
فصــلً كامــلً ليــس فقــط بيــن ســلطتي التحقيــق والحكــم، إنمــا كذلــك بيــن ســلطة التحقيــق وســلطة 
التهــام، فتســند مهمــة التهــام إلــى النيابــة العامــة ومهمــة التحقيــق إلــى قاضــي التحقيــق، ومهمــة 
الحكــم فــي التهــام إلــى قضــاء الحكــم، وقــد كان هــذا موقــف بعــض التشــريعات كالتشــريع اللبناني، 
إذ يفصــل المشــرع اللبنانــي بيــن ســلطتي التهــام والتحقيــق، فتكــون مهمــة التهــام مــن حــق النيابــة 
العامــة أمــا التحقيــق فهــي مــن حــق قاضــي التحقيــق، ويــرى البعــض أن إســناد مهمــة التحقيــق إلــى 
قاضــي التحقيــق يضفــي علــى التحقيــق البتدائــي الصفــة القضائيــة، ونــرى أن المشــرع الماراتــي 

لــم يأخــذ بهــذا التجــاه)3).

ويرى الباحث:

رجحــان مــا ذهــب اليــه المشــرع الماراتــي فــي المــادة (5) مــن قانــون الجــراءات الجزائيــة 
مــن جعلــه النيابــة العامــة ســلطة التهــام والتحقيــق لمــا فــي ذلــك مــن ان الســلطة التــي تملــك التهــام 
قــادرة علــى ان تجــرى تحقيقــاً نافعــاً ينتــج عنــه بطبيعــة الحــال نتائــج ايجابيــة، وانــى ل ارى أي 

تأثيــر علــى حيــدة النيابــة العامــة ان كانــت تملــك كلتــا الســلطتين (التهــام – التحقيــق).

ونخلــص ممــا تقــدم فــي هــذا المقــام ترجيحنــا لمبــدأ عــدم جــواز معاقبــة الشــخص عــن ذات 
الفعــل مرتيــن اعمــالً لقواعــد العدالــة، والتــي ل يحــق بموجبهــا عقــاب الشــخص مرتيــن عــن فعــل 

واحــد.

)1)  د/ محمد ذكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص: 248 وما بعدها.

بعد  العامة  "للنيابة  انه  الفقرة الأولى على  الماراتي في  الجزائية  قانون الإجراءات  المادة (118) من  )2)  تنص 

التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمرًا بأن ل وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا 
لسبب أخر".

)3)  د/ عبد الفتاح الصيفي، د/ فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي، د/ على القهوجي، أصول المحاكمات الجزئية، القسم الثاني، 

الدار الجامعية، بدون سنة طبع، ص: 83 وما بعدها.
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الخاتمة:

ــة  ــي دول ــادي ف ــاء التح ــاص القض ــوان – اختص ــدم المعن ــا المتق ــي بحثن ــث ف ــا الحدي تناولن
المــارات بالفصــل فــي الجرائــم الدوليــة - عــن مبــدأ التكامــل ومبــدأ الإقليميــة، ثــم أعقبنــا الحديــث 

ــة. ــة والعالمي ــادئ الشــخصية والعيني عــن مب

لمــا كان ذلــك وكان القضــاء التحــادي مختصًــا بالجرائــم التــي نــص عليهــا المرســوم بقانــون 
)12) لســنة 2017، فقــد كان علــى عاتــق النيابــة العامــة - علــى ضــوء الأصــل العــام - تحريــك 

الدعــوى الجزائيــة مشــروط بحصــول الذن الكتابــي مــن النائــب العــام التحــادي علــى النحــو الــذي 
ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــا ال ــم ألقين ــا، ث ــلً جامعً ــام تفصي ــا القــول فــي هــذا المق ــاه البحــث، وفصلن أوردن
النيابــة العامــة بخصــوص هــذه الجرائــم علــى النحــو الــذي قــد أشــرنا إليــه، وعلــى ضــوء مــا قدمنــاه 

نتولــى عــرض النتائــج التــي تــم اســتنباطها مــن البحــث.

النتائج:

ــة الختصــاص  ــة الدولي ــة الجنائي ــل اختصــاص المحكم ــو أن يكُم ــل، ه إن المقصــود بالتكام
ــة والفــلت مــن  ــي العمــل الحيلول ــك التكامــل ف ــث يكــون القصــد مــن ذل ــي بحي ــي الوطن القضائ

ــاب. العق

ــدأ  ــادئ، مب ــذه المب ــل ه ــن قبي ــد الختصــاص م ــم قواع ــي تحك ــادئ الت ــن المب ــدد م ــد ع يوج
(التكامــل – الإقليميــة – الشــخصية – العينيــة – العالميــة).

ان التعــاون الدولــي بيــن القضائييــن الوطنــي والدولــي الجنائــي ل يعنــى بطبيعــة الحــال تقــدم 
الختصــاص الخيــر علــى الختصــاص الوطنــي، إذ ان الختصــاص الوطنــي فــي هــذا المقــام هــو 

الختصــاص الصيــل امــا الختصــاص الدولــي الجنائــي اختصاصــا مكمــل لــه. 

ان حصــول الذن مــن النائــب العــام التحــادي يغنــى وبــل شــك عــن تحريــك الدعــوى الجزائية 
مرتيــن احداهمــا امــام القضــاء الوطنــي والخيــرة امام القضــاء الدولــي الجنائي.
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Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾawlan  alkutubu  al‘ilmiyyatu
1. d  /  ʾaḥamida  fatḥiyyu  surūrin  alwasīṭa  fī  qānūni  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  alkitāba  

alʾawwala  al-ṭab‘ata  al‘āshirata  dāra  al-nahḍati  al‘arabiyyati  2016m.
2. d  /  ʾibrāhym  ʾaḥamida  khalīfatun  qānūna  al-tanẓīmi  al-dawliyyi  dāra  almaṭbū‘āti  

aljāmi‘iyyati  2017m.
3. d  /  jalāala  tharawtu  naẓẓama  alqismu  al‘āmmu  fī  qānūni  al‘uqūbāti  naẓariyyata  

aljarīmati  dāra  aljāmi‘ati  aljadīdati  2010m.
4. d  /  ḥusna  ṣādiqa  al-mrṣfāʾī  al-mrṣfāʾī  fī  ʾuṣwli  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  munshaʾata  

alma‘ārifi  1998m.
5. sāma sāsāni shwāmānys almaḥkamata aljināʾiyyata  al-dawliyyata  ḍarūratan  lil-

sharqi alʾwsaṭi mawārida munaẓẓamati  al‘afwi  al-dawliyyati  al‘adada  14،  ṭab‘ata  
2010m.

6. d  /  salīmāni  ‘abda  almuna‘‘ami  al-naẓariyyata  al‘āmmata  liqānūni  al‘uqūbāti  
naẓariyyata  aljarīmati  munshaʾata  alma‘ārifi  2019m.

7. d  /  ‘abda  alfattāḥi  al-ṣayfiyyi  d  /  fatūḥi  ‘abdu  al-lhi  al-shādhiliyyi  d  /  ‘alā  
alqahwajiyyi  ʾuṣwla  almuḥākamāti  aljazāʾiyyati  alqisma  al-thāny  al-dāra  
aljāmi‘iyyata  bidūni  sanati  ṭab‘in

8. d  /  ‘iṣāma  ‘abdi  alfattāḥi  maṭarun  almaḥkamata  aljināʾiyyata  al-dawliyyata  dāra  
aljāmi‘ati  aljadīdati  2010m.

9. d  /  ‘alā  ‘abdi  alqādiri  alqahwajiyyi  alqānūniyya  al-dawliyya  aljināʾiyya  ʾahumi  
aljarāʾimu  al-dawliyyatu  wa-al-muḥākimu  al-dawliyyatu  aljināʾiyyatu  al-ṭab‘ata  
alʾwlā  manshūrāti  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati  lubnānun  ṭab‘ata  2001m.

10. ‘alā  yūsf  al-shukriyya  alqaḍāʾa  aljināʾiyya  al-dawliyya  fī  ‘ālami  almutaghayyiri  
al-ṭab‘ata  alʾwlā  dāra  al-thaqāfati  ‘ammāna  2008m.

11. d/fārisun ʾaḥamida al-dlymy alqaḍāʾa al-dawliyya aljināʾiyya dāra  almaṭbū‘āti  
aljāmi‘iyyati  2019m.
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12. d  /  fatūḥi  ‘abdu  al-lhi  al-shādhiliyyi  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alqisma  al‘āmma  
alkitāba  alʾawwala  dāra  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati  2018m.

13. d  /  muḥammada  al-sa‘īdi  al-duqāqa  ʾuṣwla  alqānūni  al-dawliyyi  al‘āmmi  bidūni  
dāri  nashrin  1986m.

14. d  /  muḥammada  almajdhūbi  alwasīṭa  fī  alqānūni  al-dawliyyi  al‘āmmi  al-dāra  
aljāmi‘iyyata  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  1999m.

15. d  /  muḥammada  dhakiyya  ʾabū  ‘āmirin  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  dāra  aljāmi‘ati  
aljadīdati  2015m.

16. d/maḥmūda  najība  ḥusnī  sharaḥa  qānūnu  alʾijrāʾāti  aljināʾiyyati  al-ṭab‘ata  al-
sādsata  tanqīḥun  d/fawziyyata  ‘abdi  al-sitāri  dāra  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati  2018m.

17. d  /  muṣṭaffiyyun  ʾaḥamida  fuʾādun  alqānūna  al-dawliyya  aljināʾiyya  dāra  
almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati  2019m.

18. hāsu  bytrkwl  al‘adālata  ṭarīqa  al-sullāmi  mawārida  munaẓẓamati  al‘afwi  al-
dawliyyati  al‘adada  14،  ṭab‘ata  2010m.

19. d  /  hishāma  muṣṭaffiyya  muḥammada  ʾibrāhym  al-taḥqīqa  wa-al-muḥākamata  
ʾamāma  almaḥkamati  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  al-dāʾimati  dāra  almaṭbū‘āti  
aljāmi‘iyyati  2015m.

thāniyan  al-rasāʾilu  al‘ilmiyyatu
20. ḥammādu  muḥammadu  alghāfiriyyi  alikhtiṣāṣa  almakāniyya  lil-amaḥākumi  

aljazāʾiyyatu  fī  al-tashrī‘i  al-amārāty  ʾuṭrwḥata  muqaddimatin  listikmāli  
mutaṭallabāti  alḥuṣūli  ‘alā  darajati  almājistīri  kulliyyata  alqānūni  jāmi‘ata  al-
amārāt  al‘arabiyyata  almuttaḥidata  2019m.

21. miḥzamu  sāyghy  widādun  mabdaʾa  al-takāmuli  fī  ẓalla  al-niẓāmu  alʾasāsiyyu  lil-
maḥkamati  aljināʾiyyati  al-dawliyyati  risālata  mājistīrin  kulliyyata  alḥuqwqi  wa-
al-‘ulūmi  al-sīāsiyyati  jāmi‘ata  al-akhwah  mntwry-  qusanṭīnatan  2006-  2007m.

thālithan  alʾbḥāthu  wa-al-maqālātu
22. d  /  bwzyd  srāghny  mabdaʾa  al-takmyli  alqaḍāʾiyyi  baḥtha  manshūra  bimajallati  

alijtihādi  lil-dirāsāti  alqānūniyyati  wa-al-iqtiṣādiyyati  jāmi‘ata  ‘abdi  al-
raḥmāni  mayratan  bijāyatin  almujallada  7،  al‘adada  2،  2018m.  https://doi.
org/10.12816/0051746

23. jamālu  ‘abdi  al-nāṣiri  māni‘un  dawra  majlisi  al-amn  fī  majāli  ḥimāyati  ḥuqwqi  
al-ansān  kamaẓharin  liḥifẓi  al-sullami  wa-al-āmn  al-dūʾaliyyīna  maqāla  al-ktrwny  
manshūrun  ‘alā  http://legalaraforum.com/ar/node/227(  27/10/2015)-(  9135);

24. kzāfyyhu  fīlībin  mabādiʾa  alikhtiṣāṣi  al‘ālamiyyi  wa-al-takāmuli  wakayfa  
yatawāfaqu  al-mbdʾān  maqāla  manshūra  bimajallati  al-ṣalībi  alʾḥmari  almujallada  
88،  al‘adada  862،  yūnīūʾa  2006m.

25. d  /  muḥammada  yūsf  ‘uluwwāni  maqālun  bi‘unwāni  "  ikhtiṣāṣa  almaḥkamati  
aljināʾiyyati  al-dawliyyati  manshūrun  bimajallati  alʾamni  wa-al-qānūni  al‘adadu  
alʾawwalu  ynāyra  2002m.
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Jurisdiction of the federal judiciary in the UAE 

through decision on international crimes
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Abstract:

The Federal Judiciary of the United Arab Emirates has jurisdiction 
to adjudicate international crimes mentioned in the decree issued under 
the law on such crimes. This jurisdiction is stipulated by the territoriality 
of Penal Code, the sovereignty of state and the realization of principles 
of regional jurisdiction, the doer’s nationality and universal jurisdiction 
to fulfill the court’s jurisdiction. And since the international criminal 
law and the implementation of its provisions are within the jurisdiction 
of the International Criminal Court (ICC), the jurisdiction of such court 
is related to the federal court's inability or disinclination to consider the 
subject of the claim as approved by the statute of the International Criminal 
Court. Whereas the public prosecution is the entity to file and perform 
the procedures of penal claims, its role ceases once a written permission 
is issued by the federal prosecutor to open investigations and refer the 
claim to a court to decide thereon. In addition, there are restrictions and 
procedures for bringing proceedings before the federal judiciary in relation 
to international crimes, so written permission is required from the federal 
attorney general

Keywords: Crimes against humanity, The principle of integration, 
Genocide, Aggression and war, Federal Attorney General.


